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	باء. المقدمة والسياق

	
	السياق العام للبلد 

	
	1. مازال الوضع السياسي في المناطق الفلسطينية المحتلة محفوفا بالشكوك التي تفاقمت بسبب الصراع العنيف في غزة عام 2014، لكن الاقتصاد شهد انتعاشا طفيفا في النمو ترجع في معظمها إلى فورة من أنشطة البناء وإعادة الإعمار في غزة. وفي الربع الأول من عام 2016، بلغ مُعدَّل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 8%، 21% في قطاع غزة و4.2% في الضفة الغربية. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2016، بلغ متوسط معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية 0.19%. وسجل 0.24% بالضفة وسالب 0.02% بالقطاع. ويرجع انخفاض معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية إلى الانكماش الاقتصادي في إسرائيل وتراجع الأسعار العالمية للوقود والغذاء. ومن المتوقع أن يسير نمو إجمالي الناتج المحلي بخطى بطيئة في السنوات القليلة القادمة وأن يبلغ معدله 3.5%. ومنذ أن بلغ معدل النمو ذروته عند 12% في 2011، فإنه تراجع إلى 6% في 2012، ووصل أخيرا إلى ما يقرب من 2% في 2013. وبعد صراع غزة في 2014، دخل الاقتصاد الفلسطيني مرحلة كساد سجَّل فيها معدل النمو في المتوسط سالب 0.4%: 5.1% في الضفة الغربية وسالب 15% في قطاع غزة. وأظهر تقييم تفصيلي للاحتياجات أجراه البنك الدولي أنَّ احتياجات الإعمار والتعافي من آثار صراع 2014 تبلغ ما يُقدَّر بنحو 3.875 مليار دولار أو حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي للضفة والقطاع. ويشير هذا النمو البطيء ضمناً إلى ركود متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وزيادة معدل البطالة.

2. ظل معدل البطالة مرتفعا للغاية عند 27% في 2016، ويعيش ما يُقدَر بنحو 7.6% من السكان عند خط الفقر البالغ 5.5 دولار يوميا أو دون هذا الخط، ولا غرابة في هذا بالنظر إلى الارتباط بين نواتج سوق العمل والفقر. وفي قطاع غزة، قفز مُعدَّل البطالة عالياً إلى أكثر من 47% أثناء حرب عام 2014، وهو أعلى مستوى للبطالة في العالم. لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 42% في النصف الأول من عام 2016، إذ بدأت أعمال إعادة الإعمار تنتعش ببطء وأعادت الشركات الخاصة بناء قدراتها. وظل معدل البطالة في الضفة الغربية عند 18%. وكانت البطالة في صفوف الشباب (في الفئة العمرية 15-29 عاما) مبعث قلق كبير لاسيما في قطاع غزة حيث بلغت نسبتها 58%. وبلغ معدل مشاركة النساء في قوة العمل 20%، وهو مستوى متدنٍ بالمقارنة بالمتوسط (المنخفض بالفعل) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغ 26%.

3. أدى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مبهر إلى خفض عجز السلطة الفلسطينية الضئيل نسبيا من 25% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 11% في 2015. وفي النصف الأول من عام 2016، عوض الأداء القوي للإيرادات الزيادة في الإنفاق ودفع العجز الإجمالي إلى الانخفاض 23% (بالقيمة الاسمية للشيقل الإسرائيلي). وزادت الإيرادات العامة 24% بسبب دفعات ضريبة القيمة المضافة وزيادة الحصيلة الجمركية والجهود الجارية لإدارة الإيرادات وتحويلات نقدية للإيرادات من الحكومة الإسرائيلية لتسوية التسريبات المالية المتراكمة عبر سنوات. بيد أن الانخفاض الملموس في مساعدات المانحين أسفرت عن ظهور تراجع حاد في الموارد المالية المتاحة لتمويل العجز، ما أدى بدوره إلى زيادة تراكم المتأخرات. وتشهد المساعدات  المقدمة لموازنة السلطة الفلسطينية تراجعا في السنوات الأخيرة من 32% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى حوالي 5% متوقعة لعام 2016. 


	
	السياق القطاعي والمؤسسي

	
	4. يواجه قطاع المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة تحديات سياسية وفنية ومؤسسية جسيمة.

أ. غياب السيطرة السيادية على موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة وتطوير البنية التحتية للمياه أفضى إلى تقييد شديد لسبل الوصول إلى موارد المياه، واستمرارية حالة التخطيط الارتجالي الطارئ بدلا من التخطيط الاستراتيجي، وعدم وضوح الرؤية والتأخيرات في استخراج تراخيص مشروعات البنية التحتية وتنفيذها بسبب المُعوِّقات السياسية.

ب. توجد مواطن نقص وقصور كبيرة في مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي، حيث يتطلَّب تحسين قطاع المياه والصرف الصحي مبلغ 7.0 مليارات دولار كما ورد في خطة التنمية الاستراتيجية لقطاع المياه للسنوات 2012 – 2032. ويعاني السكان من عدم كفاية إمدادات مياه الشرب غير المنتظمة، لاسيما في المنطقة (ج) بالضفة الغربية حيث لا يُتاح لأكثر من 100 ألف من الأهالي الحصول على مياه الصنابير. وفي قطاع غزة يلوح في الأفق خطر انهيار وشيك لمنظومة البيئة والصحة العامة، حيث أن 96% من الموارد المائية غير صالحة لاستخدام سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. وعلاوة على ذلك فإن أكثر من 65% منهم يستخدمون صهاريج المياه على الرغم من أن 93% من السكان لديهم توصيلات بالشبكة العامة للمياه، وذلك بسبب تسرُّب المياه المالحة إلى المياه العذبة، وارتشاح مياه الصرف الصحي غير المعالجة (ارتفاع درجة تركيز الأملاح والنيترات حيث تزيد على ستة أضعاف المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية). وأظهر تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس/آب 2012 أن مكمن المياه الجوفية قد يصبح غير صالح للاستعمال بحلول عام 2016 ولن يتعذَّر إصلاح الأضرار بحلول عام 2020. ولا يستخدم أي شخص من سكان غزة مياه المكامن لأغراض الشرب (دراسة تشخيصية جارية للبنك الدولي عن أوضاع الفقر فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة).

ج. ينطوي الوضع فيما يتصل بمعالجة المياه المستعملة أو الصرف الصحي على تحديات لا تقل صعوبة. فنسبة الأسر التي تحصل على خدمات الصرف الصحي تبلغ 73% في قطاع غزة بالمقارنة مع 32% في الضفة الغربية، مع التدني الشديد لمستويات معالجة مياه الصرف (48 مليون متر مكعب و9.6 مليون متر مكعب على الترتيب)، وضعف مستويات إعادة استخدام المياه المستعملة (تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 170 فدانا في غزة). وفي قطاع غزة، يجري التخلص يوميا من نحو 90 ألف متر مكعب من مياه الصرف الخام أو المعالجة جزئيا في البحر المتوسط، متسبِّبةً في التلوُّث ومخاطر على الصحة العامة ومشكلات لقطاع الصيد، ويتم ضخ نحو 30 ألف متر مكعب من مياه المجاري الخام يوميا في حفر مكشوفة، وهو ما يؤدِّي إلى تلوُّث خزان المياه الجوفية.

د. يتسم قطاع المياه في فلسطين بالهشاشة والافتقار إلى الاستدامة. وتوجد ثلاثة مرافق إقليمية للمياه و226 هيئة صغيرة لتقديم خدمات المياه تعمل في الوقت الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومستوى الخدمات ضعيف من المنظور التجاري بسبب وجود الكثير من مُقدِّمي الخدمات الصغار في البلاد، مع تدنِّي الأداء، وانخفاض نطاق تغطية الخدمات (نحو 80 لترا للفرد يوميا، وعدم انتظام الإمدادات في الغالب)، وارتفاع مستويات المياه التي لا تدر إيرادات (55%)، وانخفاض كفاءة تحصيل الإيرادات (40% في قطاع غزة و70% في الضفة الغربية)، الأمر الذي يحرِم هذه المؤسسات من التمويل الكافي لأعمال الصيانة والاستثمارات الرأسمالية المحتملة. وعلى المستوى الوطني، كانت سلطة المياه الفلسطينية تقوم منذ إنشائها في عام 1995 حتى صدور قانون المياه المُعدَّل في يوليو/تموز 2014 بدور واضع السياسات والقائم على التخطيط وتنظيم القطاع والهيئة المُنفِّذة للمشروعات الإنمائية.

ه. كان تطوير قطاع المياه يعتمد اعتمادا رئيسيا على الدعم المُقدَّم من المانحين. وأنفق المانحون مئات الملايين من الدولارات في العشرين عاما الماضية. وعلى الرغم من غياب استراتيجيات وخطط تنمية معتمدة، فإن برامج التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت تستجيب إلى حد ما لاحتياجات السكان. مهما يكن من أمر، فإنه يلزم القيام بجهد رئيسي لتعديل تركيز الأنشطة لأن الكثير من المشروعات الجارية تم إعدادها على أساس اختيارات المانحين، وتتسم بضيق محور تركيزها بدلا من أن تكون سياسة إنمائية برامجية طويلة الأمد وذات رؤية متبصرة. 

5. اعتمدت السلطة الوطنية الفلسطينية خطة عمل لإصلاح قطاع المياه تُركِّز على التطوير المؤسسي. وفي عام 2009، وافق مجلس وزراء السلطة على خطة عمل إصلاحية تتضمَّن تفاصيل المُخطَّطات وآليات التنفيذ لبرنامج للإصلاح المؤسسي والتشريعي في قطاع المياه. والهدف من الإصلاح هو تحقيق الأمن المائي والإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية من خلال: (أ) بناء قدرات المؤسسات وقدرتها على الاستمرار؛ و(ب) التعجيل بتطوير البنية التحتية على أساس احتياجات الأمن المائي الفلسطيني واستراتيجيات مُحدَّثة لتطوير القطاع؛ و(ج) تنظيم الخدمات بُغيةَ تحسين الجودة والكفاءة واسترداد التكاليف؛ و(د) تحقيق وتحسين الإدارة المستدامة لخدمات المياه. وقاد البنك الدولي جهود مساندة عملية الإصلاح من خلال برنامج بناء قدرات قطاع المياه (WSCBP). وتتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية أيضا بدعم قوي من المانحين، مع الاستفادة من التضافر القوي للجهود في المشاركات السابقة والمقبلة مع المشروعات التي يساندها البنك الدولي.





	
	العلاقة مع استراتيجية المساعدة / استراتيجية الشراكة / إطار الشراكة الاستراتيجية

	
	6. تساهم الأنشطة التي يتم تمويلها من خلال البرنامج المقترح في تحقيق استراتيجية البنك الدولي للمساعدة للضفة الغربية وقطاع غزة لفترة السنوات المالية 2014-2016. ويتسق البرنامج المقترح للنهوض بالأمن المائي مع الركيزة الأولى لاستراتيجية المساعدة وهي تقوية مؤسسات دولة في المستقبل لضمان تقديم الخدمات للمواطنين. وسيدعم برنامج النهوض بالأمن المائي أهداف قانون المياه من خلال تعزيز الأمن المائي عن طريق تحسين الخدمات وتحقيق أهداف إصلاح قطاع المياه من خلال التطوير المؤسسي.

7. من الضروري مساندة جهود السلطة الوطنية لإيجاد بيئة مواتية لنمو يقوده القطاع الخاص. ويمكن تحقيق هذا عن طريق النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي والمؤسسات والأداء ومرافق البنية التحتية. وسيتم النهوض بالقطاع من خلال التعاون مع القطاع الخاص، حيث سيُشجِّع على الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمار في الزراعة والصناعة وغيرهما من القطاعات. وسيُؤدِّي هذا إلى خلق فرص العمل، ويسهم من ثم في رفاهية السكان، وهي الركيزة الثانية لاستراتيجية المساعدة.

8. سيُعزِّز البرنامج المقترح الأمن المائي، ويعمل على تحسين جودة تقديم الخدمات، وهو ما يتماشى مع استراتيجية تنمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف البرنامج المقترح إلى تحسين الأمن المائي عن طريق تيسير الحصول على خدمات مُحسَّنة لمياه الشرب والصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثمَّ يساعد على تحسين مستوى رضا الناس، والحد من التوترات التي تتصل بمياه الشرب والمياه العادمة العابرة للحدود. وهكذا، سيعمل البرنامج المقترح على تقوية العقد الاجتماعي بين السلطة الفلسطينية والشعب، وتعزيز السلام والاستقرار بين السلطة الوطنية الفلسطينية والبلدان المجاورة. ومن ثمَّ، سيُسهم البرنامج المقترح في تحقيق هدفي البنك الدولي المتلازمين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وجدير بالذكر أن تيسير الحصول على مياه سليمة وكافية، وتحسين خدمات الصرف الصحي والصحة العامة من العوامل الأساسية لتحسين صحة المستفيدين من المشروع ورفاهيتهم وإنتاجيتهم. ويعد تقديم خدمات مُحسَّنة للصرف الصحي ركيزة أساسية لتحسين سبل كسب الرزق والأحوال الصحية، وسيسهم أيضا في تقليص آثار الفقر من خلال تخفيف المخاطر الصحية التي تنقلها المياه وتلك التي تتصل بالصرف الصحي، ومواطن الضعف المصاحبة التي يتعرَّض لها الفقراء على وجه الخصوص. وسيُسهِم هذا كله في تحسين نوعية حياة الناس ومعيشتهم، وتنمية الأعمال، ومن ثمَّ المساعدة في القضاء على الفقر.

	

	جيم. الأهداف الإنمائية للمشروع المقترح

	
	الأهداف الإنمائية للمشروع المقترح (من مذكرة مفاهيم المشروع)

	
	9. الهدف الإنمائي للبرنامج المقترح هو زيادة سبل الحصول على خدمات ذات جودة وكفاءة أفضل لمياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز قدرات المؤسسات المختارة في قطاع المياه على المستويات الوطنية والمحلية.

10. يتسق برنامج النهوض بالأمن المائي مع أهداف خطة التنمية الاستراتيجية، وسيُساند تحقيق مقاصدها المقترحة من خلال تحسين مستويات الأمن المائي. وسيُساند البرنامج المقترح قطاع غزة (بتحسين سبل الحصول على خدمات محسنة لمياه الشرب والصرف الصحي) والضفة الغربية (من خلال خدمات إدارة المرافق العامة واستدامتها). وسيُساند المشروع المقترح أيضا القدرات المؤسسية على المستوى الوطني في سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه من أجل تحسين تخطيط الأعمال والأداء التشغيلي لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية. وسيُساند برنامج النهوض بالأمن المائي بقوة أولوية السلطة الوطنية في معالجة أزمة المياه الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة، وتوفير مياه الشرب للناس. وستُركِّز الميزة النسبية التي يتمتع بها البنك الدولي على العناصر المؤسسية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه مساندة الاستثمارات التي تساعد على تحسين سبل الحصول على المياه.

	
	النتائج الرئيسية (من مذكرة مفاهيم المشروع)

	
	11. سيتحقَّق الهدف الإنمائي للبرنامج من خلال ما يلي: (1) تحسين سبل الحصول على خدمات مستدامة لمياه الشرب المنقولة بالأنابيب في مناطق حضرية مختارة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ و(2) تدعيم الإدارة المؤسسية للموارد المائية؛ و(3) تحسين كفاءة وسلامة إدارة تقديم خدمات مياه الشرب؛ و(4) إتاحة مياه الصرف المعالجة لإعادة استخدامها. ومن المنظور المؤسساتي، من المتوقع أن يُساند برنامج النهوض بالأمن المائي إصلاح القطاع المائي وفقا لقانون المياه لعام 2014 (أي من خلال إنشاء مرافق تتسم بالاستدامة والسلامة المالية عن طريق تحقيق استرداد التكاليف). ومن المنظور الاستثماري، من المتوقع أن يساند البرنامج تحسين الخدمات.

	

	
	دال. وصف المفاهيم 
12. مكونات المشروع:

1- المكون الأول: تقوية إطار السياسات والقدرات المؤسسية لقطاع المياه على المستوى الوطني. 1.3 مليون دولار: من الصندوق الاستئماني الخاص بالشراكة من أجل  0.3 مليون دولار، ومن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين مليون دولار. وسيُساند البرنامج المقترح على المستوى الوطني تحسين بيئة أنشطة الأعمال والخدمات في قطاع المياه. وسيُعزِّز قدرات سلطة المياه الفلسطينية على (1) تحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال الاستمرار في العملية الإصلاحية لإعادة هيكلة قطاع المياه ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة للمياه، إلخ. و(2) وضع سياسات وآليات تمويلية وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات والتوجيه لمقدمي الخدمة بأجهزة الحكم المحلي من أجل تحسين وإصلاح الخدمة، والتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، وتقديم الخدمة للفقراء، و(3) تحسين فعالية الاستثمارات من خلال المساعدات الفنية المستندة إلى حوافز الأداء وأنشطة بناء القدرات لمُقدِّمي خدمات المياه. فضلا عن ذلك، (4) سيُساند البرنامج المقترح سلطة المياه الفلسطينية في (5) متابعة ومراقبة امتثال مُقدِّمي الخدمات بالمعايير واللوائح التنظيمية الموضوعة للتحفيز على تحسين الأداء؛ و(6) تنظيم العمليات الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي؛ و(7) تطبيق تدابير من أجل استدامة مُقدِّمي الخدمات؛ و(8) وضع قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الفنية والمالية والإحصائية ونشر تقارير دورية.

2- المكوّن الثاني: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة. (12.5 مليون دولار: من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية 4.5 مليون دولار ومن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين 0.8 مليون دولار). تمشيا مع هدف وبرامج خطة التنمية الاستراتيجية لقطاع غزة (أي برنامج إمدادات مياه الشرب المستدامة لغزة، شاملةً ما يصاحبها من أعمال مشروع تحلية المياه)، سيساند برنامج النهوض بالأمن المائي تحسين كفاءة شبكة مياه الشرب وقدراتها المؤسسية حتى تكون قادرة على استيعاب الإمدادات الحالية والمستقبلية لمياه الشرب واستراتيجية الاستثمار المقترحة. ولذلك يهدف هذا المكوّن إلى مساندة المكونات الفرعية التالية:

أ. تحسين مرافق مياه الشرب وإعادة تأهيلها وتجهيزها (4 ملايين دولار). تحسين مرافق المياه حتى تكون قادرة على استيعاب الكميات الإضافية المتوقعة للمياه التي ستضاف إلى الشبكة من أنشطة التحلية (من خلال وحدات صغيرة ومحطة مركزية) وتحسين المياه الجوفية. ولذلك، سيتضمَّن هذا المُكوِّن الفرعي تمويل إنشاء و/أو إعادة تأهيل آبار المياه، وخزانات المياه، ومحطات تقوية الضخ، وتطوير شبكات النقل والتوزيع الرئيسية، وعدادات المياه، وتحسين أعمال التطهير والتعقيم. وسيشتمل على أنشطة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض كميات المياه التي لا تدر إيرادات من أجل تحسين كفاءة الشبكة واستدامتها المالية. وستُحدِّد الدراسة الهيدرولوجية الجارية في إطار برنامج إمدادات مياه الشرب المستدامة لغزة مشروعات مُعيَّنة للنظر فيها.

ب. تطوير وصيانة شبكة مياه الصرف (8 ملايين دولار). يهدف هذا المُكوِّن الفرعي إلى تحسين شبكات التجميع وكفاءة المعالجة لمرافق معالجة مياه الصرف من أجل حماية خزان المياه الجوفية واستعادة طاقته التخزينية (أي تنظيف أحواض ترشيح مياه الصرف في محطة المعالجة القديمة في بيت لاهيا ومحطة معالجة مياه الصرف الجديدة في شمال غزة، وبعض آبار تغذية مكمن المياه الجوفية، ومحطة الضخ، والخزانات في محطة شمال غزة، وشبكة أنابيب لتوزيع إعادة استخدام المياه). وسيُموِّل البرنامج المقترح أنشطة لتحسين كفاءة واستمرارية تشغيل وصيانة شبكات مياه الصرف ومرافق المعالجة، وزيادة طاقة الضخ، وإجراءات الأمن والسلامة، وتطوير الشبكات الكهروميكانيكية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وفضلا عن ذلك، سيُساند البرنامج زيادة الطلب من خلال توصيل شبكات المياه إلى أحياء جديدة وإعادة تأهيل الشبكات القائمة. وقد يشتمل هذا المُكوِّن الفرعي على أنشطة تتصل بتحسين وتوسيع شبكات تجميع وترشيح مياه الأمطار.

ج. بناء القدرات والمساندة التشغيلية لمرافق مؤسسة المياه البلدية الساحلية (0.5 مليون دولار). سيشتمل هذا المُكوِّن الفرعي على تقديم المساعدة الفنية لتحسين أنظمة إدارة مؤسسة المياه البلدية الساحلية من أجل تدعيم التنسيق مع مُقدِّمي خدمات المياه الآخرين ومشاركتهم في عملية التنمية. وعلاوة على تعزيز خدمة المتعاملين، يتضمَّن هذا المُكوِّن تحديث وتنفيذ اللوائح التنظيمية لرسوم الاستهلاك، بما في ذلك إجراء حملة للتواصل مع المتعاملين والتوعية العامة لاستحداث أنشطة جديدة وتحسين مستويات تحصيل الرسوم، وتحسين وتنفيذ السياسات المتصلة بمشاركة المواطنين والمساواة بين الجنسين على مستوى تقديم الخدمات. وسيُساند هذه المُكوِّن الفرعي أيضا عمليات مؤسسة المياه البلدية الساحلية من خلال تمويل شراء المواد الكيماوية، والكلور، والمُنظِّفات، والوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

3-  المُكوِّن الثالث. إدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الضفة الغربية (12 مليون دولار: من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية 8 ملايين دولار ومن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين 4 ملايين دولار). يرتبط هذا المُكوِّن ببرنامج الإدارة المتكاملة لموارد المياه الحضرية في خطة التنمية الاستراتيجية الذي سيجري تنفيذه في الضفة الغربية. وسيشمل مجالات التدخُّل التالية:

أ. إنشاء مرافق المياه (مليوني دولار). تمشيا مع أجندة الإصلاح الحالية وأهداف قانون المياه، يتمثَّل النشاط الرئيسي في إطار خطة التنمية الاستراتيجية في إنشاء مرافق مياه لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه. وسيكون هذا مُكمِّلاً للمساندة التي يجري تقديمها في إطار مشروع إدارة مياه الصرف في الخليل (الذي يُموِّله البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية والاتحاد الأوروبي) في بناء قدرات دائرة المياه والصرف الصحي لبلدية الخليل وخطط إنشاء مرفق للمياه. 
وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يستفيد مُقدِّمو خدمات مختارون في الضفة الغربية في بلدات مثل يطا وسلفيت وطولكرم وقلقيلية وجنين وطوباس داخل مجلس خدماتها المشتركة، وأريحا ونابلس من المشروع المقترح للنهوض بالأمن المائي. 
ويجب على مُقدِّمي الخدمات المشاركين الموافقة على تحقيق أهداف معينة للتطوير المؤسسي يتم تحديدها مع سلطة المياه الفلسطينية أثناء إعداد البرنامج المقترح. ولذلك سيشتمل هذا المكون الفرعي على تقديم المساعدة الفنية لمساندة إنشاء مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وسيتم إعداد المؤشرات ذات الصلة لقياس ما تم إنجازه في إطار هذا المكون الفرعي.

ب. تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي (10 ملايين دولار). المساندة التمويلية في إطار هذا المكون الفرعي تستند إلى الأداء لدعم الاستثمارات المستندة إلى النتائج المُحقَّقة في المكون الفرعي الثالث المذكور أعلاه. وسيُموِّل هذا أنشطة تحسين المياه التي لا تدر إيرادات، وإعادة تأهيل آبار المياه، وإنشاء وإعادة تأهيل خزانات المياه، وإنشاء محطات تقوية الضخ المصاحبة، وتطوير شبكات خطوط النقل والتوزيع الرئيسية، وإحلال عدادات المياه، إلخ. 
وسيُموِّل المشروع المقترح أنشطة لتحسين كفاءة واستمرارية تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي ومرافق المعالجة، وزيادة طاقة الضخ، وتدابير الأمن والسلامة، وتطوير الشبكات الكهروميكانيكية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وفضلا عن ذلك، سيُساند زيادة الطلب من خلال توصيل شبكات المياه إلى أحياء جديدة وإعادة تأهيل الشبكات القائمة. وقد يشتمل هذا المُكوِّن الفرعي على أنشطة تتصل بتحسين وتوسيع شبكات تجميع مياه الأمطار وترشيحها.

4-  المكون الرابع: إدارة المشروع ورصده وتقييمه (2.2 مليون دولار من الصندوق الاستئماني لغزة والضفة الغربية). وستُنشِئ سلطة المياه الفلسطينية وحدة تنسيق البرنامج لتتولَّى تنسيق تنفيذ البرنامج المقترح والإبلاغ عن سير العمل وستكون وحدة تنسيق البرنامج، بالتعاون مع مقدمي الخدمة المستفيدين من المياه البلدية الساحلية، عن تنفيذ البرنامج (سيتم إعداد دليل عمليات البرنامج بعد إقراره من البنك الدولي في ضوء المهام والمسؤوليات على كل مؤسسة). وتستعين وحدة تنسيق البرنامج باستشاري للإشراف على المؤسسات المستفيدة ومساعدتها من أجل تحقيق نتائج المشروع. وتكون سلطة المياه الفلسطينية مسؤولة عن التوقيع النهائي على الترتيبات المالية والتعاقدية والجودة الفنية لمخرجات/نتائج البرنامج. وفضلا عن ذلك، سيساند البرنامج إدارة المشروع في مجلس تنظيم قطاع المياه. ويشتمل هذا المكون أيضا على تمويل تكاليف إدارة المشروع المتصلة ب: (أ) خبير خارجي للمراجعة المالية وأعمال المتابعة الفنية والتقييم (مسؤولية وزارة المالية بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية)، و(ب) تكاليف التشغيل الإضافية لوحدة تنسيق البرنامج ومجلس تنظيم قطاع المياه.

ثانيا: السياسات والإجراءات الوقائية

	
	أ. موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل الإجراءات الوقائية (إن كانت معروفة)

	
	
13. من المقرر تنفيذ هذا البرنامج في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يستفيد ما يصل إلى ثماني بلديات/مجالس خدمات مشتركة أخرى من البرنامج المقترح للنهوض بالأمن المائي.

	

	
	ب. قدرات البلد المقترض المؤسسية فيما يتعلق بالسياسات الوقائية

	
	14. المستفيدون من هذا المشروع للنهوض بالأمن المائي هم على المستوى الوطني: سلطة المياه الفلسطينية (التي تتولَّى وضع السياسات وتطوير القطاع)، ومجلس تنظيم قطاع المياه (المسؤول عن تنظيم القطاع ومتابعة الأداء)، وعلى المستوى المحلي: مؤسسة المياه البلدية الساحلية (مرفق تقديم الخدمات) والبلديات/مجالس الخدمات المشتركة التي ستقوم بتطوير دائرة مياه الشرب والصرف الصحي لتصبح مرافق مستقلة. وقد قامت سلطة المياه الفلسطينية ومؤسسة المياه البلدية الساحلية كلتاهما خلال الخمسة عشر عاما الماضية بتنفيذ مشروعات يمولها البنك الدولي، وأظهرتا قدرتهما على الامتثال لسياسات البنك الدولي الوقائية خلال إعداد المشروعات وتنفيذها. ولكل من هاتين الجهتين خبراء مختصون بالسياسات الوقائية البيئية يعملون بدوام كامل في مجال الامتثال بالسياسات الوقائية. ولدى دوائر المياه والصرف الصحي في البلديات مهندسون في المجالات البيئية والأعمال المدنية يشرفون على مشروعات البنية التحتية للمياه وفقا للوائح التنظيمية لسلطة جودة البيئة الفلسطينية. وعلى الرغم من أنها لم تعمل بشكل مباشر مع البنك الدولي من قبل، فإن لديها القدرات لضمان الالتزام بالسياسات الوقائية. ومن المتوقع أن يشارك حوالي عشر بلديات/مجالس خدمات مشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة في برنامج النهوض بالأمن المائي، وأن تتلقَّى قدراتها في تنفيذ سياساتها الوقائية مساندة من سلطة المياه الفلسطينية وكذلك من خلال أنشطة التدريب والإشراف الوثيق. وقد تقوم وحدة تنسيق البرنامج التي سيتم إنشاؤها في سلطة المياه الفلسطينية بتعيين خبير شؤون بيئية إذا اقتضت الحاجة لتقديم الدعم للبلديات/مجالس الخدمات المشتركة المعنية.


	

	
	ج. خبراء السياسات الوقائية البيئية والاجتماعية في فريق العمل

	
		هيلين شهرياري ( GSU05 )




	
		زياد أبو حسانين ( GEN05 )




	

	 د. السياسات الوقائية التي قد يتم تفعيلها

	
	السياسات الوقائية
	هل تم تفعيلها؟
	التفسير (اختياري)

	
	 (OP/BP 4.01) التقييم البيئي 
	نعم
	سيتم تفعيل سياسة التقييم البيئي OP/BP 4.01، لأن البرنامج المقترح سيُموِّل مرافق بنية تحتية مادية لمياه الشرب والصرف الصحي. وفيما يتعلق بالبنية التحتية لمياه الشرب في قطاع غزة، من المرجح أن يُموِّل البرنامج إنشاء و/أو أعادة تأهيل آبار المياه، وخزانات المياه الخرسانية، ومحطات تقوية الضخ المصاحبة، وتطوير شبكات خطوط النقل والتوزيع الرئيسية، وعدادات المياه، وتحسين أنشطة التطهير والتعقيم.
وفيما يتصل بالبنية التحتية للصرف الصحي في غزة، من المرجح أن يُموِّل البرنامج شبكات التجميع وكفاءة المعالجة في مرافق معالجة الصرف الصحي للمساعدة في حماية مكمن المياه الجوفية واستعادة طاقته التخزينية.
فيما يتعلق بإدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الضفة الغربية، من المرجح أن يساعد البرنامج في تمويل المساعدات الفنية لمساندة إنشاء مرافق المياه من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية. وفضلا عن ذلك، سيساند هذا البرنامج استثمارات على أساس تحقيق النتائج من المحتمل أن تشتمل على إعادة تأهيل آبار المياه، وإنشاء وإعادة تأهيل خزانات المياه الخرسانية، وإنشاء محطات تقوية الضخ المصاحبة، وتطوير شبكات خطوط النقل والتوزيع الرئيسية، وإحلال عدادات المياه، وتحسين وتوسيع منشآت تجميع مياه الأمطار وترشيحها.

معظم الآثار المتوقعة قصيرة الأجل وترتبط بأعمال الإنشاءات، مثل الأتربة والضوضاء وصحة وسلامة العمال، وانقطاع خدمات المرافق وإمكانية الحصول عليها، ويمكن تخفيفها بخطة الإدارة البيئية. أمَّا الآثار الأخرى التي لها طبيعة طويلة الأجل وتتصل بإمدادات مياه الشرب (مثل آبار المياه) ومرافق الصرف الصحي فسيتم فحصها بعناية من خلال تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية، وستوضع خطة للإدارة البيئية والاجتماعية المتكاملة من أجل تخفيف الآثار.
وبسبب الطبيعة البرامجية لهذا الاستثمار، لم يتم تحديد العديد من الاستثمارات تحديدا كاملا في هذه المرحلة لاسيما في الضفة الغربية، وسيتم تحديدها على الأرجح في مرحلة التنفيذ، وتم الاتفاق على أنه سيجري إعداد إطار للإدارة البيئة والاجتماعية قبل التقييم المسبق للمشروع وذلك كأداة للسياسات الوقائية.
بالنسبة "للأعمال المصاحبة" في الفئة (أ) التي يجري حاليا تحديدها مثل "الأعمال المصاحبة" لمحطة التحلية في غزة التي ستشتمل على خط ناقل رئيسي من الشمال إلى الجنوب وخطوط ثانوية وفرعية أخرى لدعم عمليات محطة التحلية في غزة، تم إعداد وثيقة الشروط المرجعية ووافق عليها مستشار السياسات الوقائية الإقليمي وستلحق بوثيقة إطار الإدارة البيئية والاجتماعية.
وستُلحَق الشروط المرجعية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية "للأعمال المصاحبة" في الفئة (أ) التي وافق عليها مستشار السياسات الوقائية الإقليمي بالإطار وسيتم تضمين إطار الإدارة البيئية والاجتماعية النتائج الأولية لهذا التقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
فضلا عن ذلك، وبموجب الإطار، فإن تقييما للآثار البيئية والاجتماعية للمشروع سيقوم بإعداده البلد المتعامل والتشاور بشأنه والكشف عنه قبل بدء الأشغال المدنية لتلك الإجراءات التدخلية.


	
	الموائل الطبيعية OP/BP 4.04
	لا
	من المتوقع تنفيذ الإجراءات التدخلية في مراكز حضرية، ولذلك لن تتأثَّر موائل طبيعية مهمة بالمشروعات.


	
	الغابات OP/BP 4.36
	لا
	من المتوقع تنفيذ الإجراءات التدخلية في مراكز حضرية، ولذلك لن تتأثَّر الغابات بالمشروعات.

	
	مكافحة الآفات OP 4.09
	لا
	من غير المتوقع أن يُموِّل المشروع أي أنشطة لمكافحة الآفات.

	
	الموارد الحضارية المادية OP/BP 4.11
	لا
	ليس من المتوقع أن تُؤثِّر الإجراءات التدخلية للمشروع على أي موارد حضارية مادية معروفة. ولكن لأن المشروع سيشتمل على بعض أعمال الحفر، فإنه سيتم تضمين إطار الإدارة البيئية والاجتماعية آلية للتعامل مع الاكتشافات العارضة. 

	
	الشعوب الأصلية OP/BP 4.10
	لا
	غير متاح 

	
	إعادة التوطين القسرية OP/BP 4.12
	نعم
	تثور بعض المخاطر الاجتماعية فيما يتعلق بالمكون الثاني. ومع أن إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب تجرى داخل المرافق القائمة، فإن تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي قد يتطلِّب الاستحواذ على أراض خاصة أو يُؤثِّر على سبل كسب العيش. وفضلا عن ذلك، فإن خطوط النقل الجديدة قد تتطلَّب أيضا الاستحواذ على أراض، ولكن في مرحلة تحديد المفاهيم هذه، ليس معروفا نطاق هذه الآثار وأنواعها. ولذلك، تم تفعيل السياسة الوقائية OP 4.12، ولهذه الغاية سيتم إعداد إطار لسياسة إعادة التوطين ويُكشف عنه في البلد المعني وفي مركز معلومات البنك الدولي قبل التقييم المسبق.

يشتمل إطار سياسة إعادة التوطين على الإرشادات والإجراءات التي ينبغي اتباعها إذا كانت هناك حاجة للاستحواذ على أراض، وسيكون الأساس الذي تقوم عليه خطة عمل إعادة التوطين في مواقع مُعيَّنة. وفضلا عن ذلك، فإنه ينص على الإرشادات للتبرع الطوعي بالأراضي. وإذا كان أي من المشروعات الفرعية قد أعد تصميمه النهائي قبل التقييم المسبق ويحتاج إلى الاستحواذ على أراض خاصة، فإنه يتم إعداد خطة عمل إعادة التوطين في موقع مُعيَّن والكشف عنها أيضا قبل التقييم المسبق.


	
	سلامة السدود OP/BP 4.37
	لا
	لا توجد سدود معروفة تحدَّدت/تأثَّرت بأنشطة المشروع في الضفة الغربية أو قطاع غزة.


	
	المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية OP/BP 7.50
	لم يتحدد بعد
	سيخضع لمزيد من المناقشات لمعرفة هل سيكون للإجراءات التدخلية في الضفة الغربية آثار سلبية على مكمن المياه الجوفية المشترك. 

	
	المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها OP/BP 7.60
	لا
	غير متاح

	

	هـ. خطة إعداد السياسات والإجراءات الوقائية

	

	 1.
	التاريخ المبدئي المستهدف لإعداد صحيفة بيانات الإجراءات الوقائية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق:

	
	20 يوليو/تموز 2017

	 2.
	الإطار الزمني لإطلاق وإتمام الدراسات المتصلة بالإجراءات والسياسات الوقائية التي قد تكون مطلوبة. ويجب تحديد الدراسات المطلوبة وتوقيتها في صحيفة بيانات الإجراءات الوقائية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق.

	
	إطار الإدارة البيئية والاجتماعية/تقييم الآثار البيئية والاجتماعية: 1 يونيو/حزيران 2017
إطار إعادة التوطين: قبل التقييم المسبق

ستشتمل الأداة (إطار الإدارة البيئية والاجتماعية) كملحق، على (1) الشروط المرجعية (التي وافق عليها مستشار السياسات الوقائية الإقليمي ) للأعمال المصاحبة لمحطة التحلية في غزة (التي قد يتم تمويل جزء منها في إطار مشروع النهوض بالأمن المائي)؛ و(2) النتائج الأولية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية/خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للأشغال المصاحبة لمحطة التحلية في غزة وستُغطِّي أيضا (3) بقية البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

	




	ثالثا. مسؤول الاتصال

	البنك الدولي 

	
	‑{}‑PHWBCP
	
مسؤول الاتصال: إياد الرمَّال

	المُسمَّى الوظيفي: الخبير الأول بالبنية التحتية




	

	المقترض/البلد المتعامل مع البنك/الجهة المستفيدة


	
	‑{}‑PHBRCP
	
الاسم: منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية

	للاتصال: معالي الوزير شكري بشارة

	المسمى الوظيفي: وزير المالية

	البريد الإلكتروني: minister@pmof.ps




	

	الهيئة القائمة على التنفيذ


	
	PHIACP
	الاسم: سلطة المياه الفلسطينية

	مسؤول الاتصال: معالي الوزير مازن غنيم

	المسمَّى الوظيفي: رئيس (وزير) سلطة المياه الفلسطينية 

	البريد الإلكتروني: mghunaim@pwa.ps




	

	رابعاً. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

	

	
	The World Bank

	
	1818 H Street, NW

	
	Washington 20433 

	
	هاتف: (202) 473-1000

	
	الموقع الإلكتروني: http://www.worldbank.org/projects

	














	رابعا. الموافقة

	
	رئيس فريق العمل:
	الاسم: إياد الرمَّال

	
	وافق عليها:

	
	مستشارة السياسات الوقائية:
	الاسم: نينا تشي 
	التاريخ: 26 يناير/كانون الثاني 2017

	
	مدير مجموعة الممارسات:
	الاسم: ستيفن إن. شونبرجر 
	التاريخ: 26 يناير/كانون الثاني 2017

	
	مدير المكتب: 
	الاسم: مارينا ويس
	Date:

	

	
	 تشترط سياسة البنك بشأن الإفصاح عن المعلومات الكشف عن الوثائق المتعلقة بالإجراءات الوقائية قبل التقييم الأولي للمشروع المعني (1) في دار المعلومات، و(2) في البلد المعني، في مواقع يسهل على العامة الوصول إليها وبالشكل واللغة التي يسهل على الأشخاص المحتمل تأثّرهم بالمشروع فهمهما. 




